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  لماذا ؟... ة ـهذه الورق    –أولاً 
  

  

التـي تغطـي    –ة الخطة الانمائية، يوم أقر مجلس الأم 2010في الثاني من فبراير 

أحـد أن الخطـة    يـدع لم  – 2014الى نهاية مارس  2010السنوات الأربع من بداية ابريل 

بل إن آراء كثيرة أعربت عن تخوفهـا  . جاءت شاملة كاملة لا تحتمل نقداً ولا تشكو قصوراً 

حة االقدرات المتحجم مشاريعها يفوق طموحات الخطة أبعد من مداها ، ومن أن تكون من أن 

  .   تعيق طريقة عرضها وتعدد مرجعياتها جهود القياس والتقييم والمتابعهلتنفيذها ، ومن أن 

  

لم تحل دون اقرار مجلس الأمة لقانون الخطـة   -على أهميتها  -غير أن هذه الآراء 

باجماع غير مسبوق ، ولم تنل من احتفاء المجتمـع الكـويتي ، بكافـة أطيافـه وتوجهاتـه      

لتعاون وثيق ومثمـر   فاتحةبالخطة ذلك أن المواطنين استبشروا . مؤسساته ، بهذه الخطوه و

خاصة . بين السلطتين ، وتفاءلوا بها بداية لحقبة تنموية حقيقية تعوض سنوات التعثر والتردد 

وثيقة الرؤية المستقبلية والأهـداف الاسـتراتيجية   " وأنها تمثل أولى مراحل العمل على تنفيذ 

أما القطاع الخاص الوطني ومؤسسـاته   . 2035حتى سنة ، والتي يمتد افقها الزمني " تنمية لل

بالتنميـة البشـرية المتكاملـة    وشركاته ، فقد كان احتفاؤه بالخطة مضاعفاً ، ليس لاهتمامها 

والمتوازنة فحسب ، وليس لاستهدافها معدلات طموحة في زيادة الناتج القومي وضمان عدالة 

تمثل قاطرة الاصلاح الاقتصادي القائم على  –الى جانب هذا وذاك  –قط ، بل لأنها توزيعه ف

إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي ، وهو الدور الذي حقـق الريـادة الكويتيـة    " 

التجارية في السابق ، ويؤمل أن يعيد تحقيقها على أسس حديثة بتحويل الكويت الـى مركـز   

  " .مالي وتجاري 

  

وتصميماً يعطيهـا  ، للخطة إجماعاً يحمي مصداقيتها  توفره الأجواء المبشرة التي هذ

ا وتشوه رؤيتها ، جراء تصـاعد  هانطلاقة قوية جادة ، تتعرض اليوم لاحتمالات تضعف زخم

وتيرة الحوار حول مصادر تمويل شركات المساهمة العامة التي نصت المادة الثانية من قانون 

  . المشروعات التنموية الاستراتيجية ، لتنفيذ وإدارة وتشغيل الخطة على تأسيسها 
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بعيد شهر واحد من اقرار قانون الخطة ونشره ، وتابعتـه غرفـة    لقد بدأ هذا الحوار

عن  تساؤلها الملحورغم . تجارة وصناعة الكويت منذ بدايته بكل تقدير لأطرافه واجتهاداتهم 

رار الخطة بدل أن يطرح قبل ذلك ليغني مضـمونها  عن سبب تأخر هذا الحوار الى ما بعد اق

يبقى الهدف الأول والأهم للن تحاول الغرفة البحث عن هذا التفسير ، ويساهم في صياغتها ، 

فـي   ودخولـه ، هو التنبيه الى مخاطر خروج الحوار عن إطاره الاقتصـادي ،  الورقه هذه ل

عكاسات ذلك على الخطـة الانمائيـة   انالتحذير من ومساومات الساحة السياسية وحساباتها ، 

الـى اللحـاق بالتجـارب     –لا سـمح االله   –ومصداقيتها وفرص نجاحها ، ما قد يؤدي بها 

  . التخطيطية التي سبقتها، والتي بقيت مجرد وثائق متكررة لاخفاقات متواتره 

  

 قناعتها بوجود مشكلة في تأمين تمويل مشاريعبعدم  –منذ البداية  –الغرفة  وتصارح

. الخطة وشركاتها ، وبالتالي ، فإن ورقتها هذه لن تسعى لايجاد حلول لمشكلة غير موجـوده  

الأفكار والمبررات التي تسـوقها   تستعرض –محاولة شرح وجهة نظرها هذه في  –والغرفة 

الآراء والمقترحات التي يؤمل الأخرى ، كما تنتهز الفرصة للتذكير بمجموعة من  وجهة النظر

 يسـمح بتخفـيض  مما لجدوى الاقتصادية والتجارية للمشاريع الانمائية وشركاتها ، منها دعم ا

فـي   –الغرفة كما أن . زيادة قدرتها على اجتذاب هذا التمويل بحجم التمويل الذي تحتاجه ، و

، ولا تؤيد أو تعـارض أي طـرف أو    مصلحة أي فرد أو قطاعلا تدافع عن  –ورقتها هذه 

موقفها المتمسك بالمبـادىء الاقتصـادية    وأن توضحواجبها ، دي مقترح ، بل تحاول أن تؤ

  .في قانون الخطة ذاته والتمويلية السليمة والموثقة 

  

  مناقشة اقتصادية –التمويل الموازي " مبررات "   -ثانياً 
  

حقيقيـة فـي تمويـل المشـروعات التنمويـة      ينطلق الرأي القائل بوجود مشـكلة  

تفتقد برنامجاً واضحاً لتمويل الشركات المساهمة العامة ، التـي  الاستراتيجية، من أن الخطة 

 ـ كشركات –نصت المادة الثانية من قانون الخطة على أن تؤسسها الدولة   –اع خـاص  ـقط

رأي أن سد ـويرى أصحاب هذا ال. وية الاستراتيجية ملتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات التن

بد وأن يكون من خلال التدخل الكبير والمباشر للمال لا  –إن صح التعبير  – "راغ ـالف" هذا 

ويرتكز أصحاب هذا الرأي . العام ، لأن الجهاز المصرفي المحلي عاجز عن أداء هذه المهمة 

  :ه ـالى أسباب رئيسية ثلاث" عجز الجهاز المصرفي المحلي " في تسويق فرضية 
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المحلي احتياجاته ، أكبر من أن تلبي وحدات الجهاز المصرفي  إن حجم التمويل - 1

   .التي تفوق سيولتها ، كما تفوق قدرات كوادرها الفنية والادارية

قروض طولية الأجل ، لا تتماشـى  في نسبة عالية من التمويل المطلوب تتمثل   - 2

 .مع الودائع قصيرة الأجل التي تشكل جلَّ موجودات المصارف المحلية 

لا بد مـن  خطة على تأسيسها ، ينص قانون الالتي بغية تحسين ربحية الشركات  - 3

وهـذا مـا لا تسـتطيع    . تخفيض كلفة تمويلها من خلال توفير قروض ميسرة 

 .وحدات الجهاز المصرفي المحلي توفيره 

  

  : كل من هذه الأسباب الثلاثةلرة ـة مختصـوفي ما يلي مناقش

  

 :ي ـي المحلـاز المصرفـز الجهـعج   -1

التمويل "مقترح خطة ومتابعتها، ولا من أصحاب ين على وضع الفرلم نسمع من المش

غير أن الإطار العام للخطة والمرفق . ، ما يبين لنا حجم التمويل الذي تحتاجه الخطة"الموازي

 30بقانونها ينص على أن حجم الاستثمارات المستهدفة لسنوات الخطة الأربع يصل إلى قرابة 

، )1.6(زعة بين القطـاع العـام النفطـي    مليار، مو 7.4بمتوسط سنوي مقداره . ك.مليار د

  ).مليار 3.4(والقطاع الخاص ، ) 2.4(والقطاع العام غير النفطي 

  

  : ق التاليةـومع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار، نذكر الحقائ

بـل تمثـل الضـمانات والكفـالات     . التمويل المطلوب ليس قروضاً نقدية بأكمله  - أ

. وردون جزء لا بأس به من حجم التمويـل والتسهيلات التي يقدمها المالمصرفية 

والأهم من ذلك، أن التمويل لا يكون دفعة واحدة، ولكن على دفعات كثيرة وعلى 

وبالتـالي،  . مدى زمني يطول ويقصر تبعاً لطبيعة المشروع وخطـوات تنفيـذه  

سيكون متوسط حجم التمويل النقدي المطلوب سنوياً أقل بكثير مـن الالتزامـات   

 .امالمبرمة كل ع
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من % 60يعتقد أكثر المراقبين تفاؤلاً ، أن القدرة الحقيقية على التنفيذ لن تتجاوز  -ب

وقانون الخطة ذاته أقر ضمناً بهذا الواقع حين ذكـر  . حجم الاستثمار المستهدف

الأهداف الكمية الواردة في الخطة تعتبر أهـدافاً تقديريـة   "في مادته السابعه أن 

وهـذا مـا يـنعكس    ..". يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ قابلة للتعديل حسب ما

  .المطلوب  انخفاضاً كبيراً في حجم متوسط التمويل النقدي السنوي

 

الجهات الرسمية  أجدربحكم الدور والخبرة والقانون، يعتبر بنك الكويت المركزي  -ج

حافظ وقد أدلى م. والأهلية وأقدرها على معرفة إمكانات الجهاز المصرفي المحلي

: 8/8/2010البنك المركزي بشهادته في هذا الصدد بكل وضوح حين صرح يوم 

إن الجهاز المصرفي المحلي هو الأقدر على توفير مصـادر التمويـل اللازمـة    "

إذ . لمشروعات خطة التنمية، وبما يساهم إلى حد كبير في تسريع تنفيـذ الخطـة  

وادر الفنيـة والمهنيـة، كمـا    تتوافر لدى الجهاز المصرفي المحلي الخبرات والك

  ."تتوافر لديه السيولة اللازمة لتقديم التمويل المطلوب

  

إننا نتحدث هنا عن مشاريع التنمية في دولة تعتبر قـدرتها الماليـة أهـم دعـائم      -د

كما أننا نتحدث هنا عن قطاعها المصرفي الذي يعتبر القطاع الأقـوى  . اقتصادها

القطاع الذي تنعقد عليه آمال دولة الكويت لتحقيق  ، فضلاً عن انهبعد قطاع النفط 

وفوق هذا كلـه، تعتبـر   . رؤيتها الإستراتيجية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري

بين مثيلاتها على مسـاحة   اًمؤسسات هذا القطاع ووحداته المصرفية الأكثر تقدم

 ـوفكيف يمكن تجاهل رأي البنك المركزي في قدرة . الشرق الأوسط كله ات إمكان

؟ وكيف ندعو العالم إلى الثقة بوطننـا   لرقابته وإشرافه الخاضعالجهاز المصرفي 

المصرفي وقدرته علـى تـوفير التمويـل     ناكمركز مالي، إذا لم نثق نحن بجهاز

  المحلي؟
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   : لـجالأل ـل طويـدرة على التمويـالق   -2

ريع التنموية وشـركاتها  ، كما رأينا، أن المشا"التمويل الموازي"من أسباب الدعوة إلى   

تحتاج إلى تمويل طويل الآجل، بينما تشكل الودائع قصيرة الأجل المصدر الرئيسـي لأمـوال   

ومع التسليم بوجاهة هذا السبب وموضوعيته، نعتقد أن التعامـل  . الوحدات المصرفية المحلية

لتجاريـة  معه يعتمد إلى حد بعيد على ملاءة الجهـة المقترضـة، والجـدوى الاقتصـادية وا    

ومن جهة ثانية، يمكن تجاوز مخاطر عدم الانسجام بين مـدة القـروض وأجـل    . لمشاريعها

الودائع من خلال التحالفات بين المصارف المحلية بعضها مع بعض، والتحالفات بينها وبـين  

كما تبرز في هذا الصدد ). Syndicated Loans( مجمعة المصارف الأجنبية لتقديم قروض

لمصارف المحلية بزيادة رؤوس أموالها لترفع من قدرتها على التمويـل متوسـط   أهمية قيام ا

كوسيلة تمويلية سخية الوعـد فـي   "  السندات "ل هنا أهمية غفولا يمكن أن ن . وطويل الأجل

 ـ "حضر هنا شـركة  تو .توفير تمويل طويل الأجل وفي إطار الجهاز المصرفي "  تـايكوي

على اجتـذاب التمويـل    العالية والتدفقات المالية الواضحة قدرة الشركات ذات الجدوىلكمثال 

الأجـل مـن مصـارف محليـة      تمويل ضخم طويلعلى ايكويت حصلت فقد  ،المناسب لها 

   .وفي فترة كانت امكانات هذه المصارف فيها أدنى من الآن بكثير ،وأجنبية

  :  ةـات المعنيـة الشركـن ربحيـتحسي   -3

، أن مثل هـذا   " التمويل الموازي "سوقها أصحاب مقترحات من أهم المبررات التي ي

منخفض التكلفة لكي يخفض تكاليف الشـركات  ومدعوماً والتمويل يجب أن يكون ميسراً 

التنموية المقترضة، ويزيد من الجدوى الاقتصادية والمالية لمشاريعها، ويسـمح بتحقيـق   

يتعـذر   التمويـل  اومثل هذ. هامش ربح كاف للتوزيع على المساهمين وتسديد القروض 

. ، ولابد من تدخل المال العام لتوفيره على الوحدات المصرفية المحلية والخارجية تقديمه

  : اط التاليةـدرج النقنُ، نود أن  وفي هذا الصدد

، هو أن تكون مشـاريع التنميـة    المبدأ العام الذي يجب احترامه إلى أبعد حد ممكن  - أ

وإلا . ة وتجارية حقيقية على المدى الطويل على الأقـل وشركاتها ذات جدوى اقتصادي

ولا تسـتثنى مـن هـذه    . جاءت عبء على الاقتصاد الوطني ونزفاً دائماً للمال العام

 . القاعدة إلا مشاريع الأمن الغذائي ومشاريع الأمن الوطني
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لتمويـل  فر للشركة بالمقارنة مع اإن أقصى ما يمكن أن يحققه التمويل الميسر من وِ  -ب

 –فـي اعتقادنـا    -وهذه نسبة لا تستحق. من مبلغ القروض سنوياً% 4العادي هو 

 ، وتجاوز حدود احترام مبادئ المنافسة العادلةالتقليدي التضحية بكل مزايا التمويل 

  . ، وتعميق التشوهات الهيكلية في اقتصادنا الوطني

يلاً ميسراً دون اللجـوء إلـى   يمكن للدولة أن توفر للشركات المعنية ومشاريعها تمو -ج

، من خلال تغطية الفرق بين تكلفة التمويل التقليدي وتكلفـة  "التمويل الموازي"أسلوب 

 .الملاءة والسلامة والجدوى بمعاييرالتمويل الموازي، على أن يبقى الإقراض ملتزماً 

ي يفـوق  التالتمويل الموازي مقترحات ومثل هذا الدعم من الدولة أقل تكلفة بكثير من 

  .حجم المبالغ المطلوبة بموجبها عشرة مليارات دينار 

، قـد  "التمويل المـوازي "الأمر الأهم والأجدر بالملاحظة والمتابعة، هو أن مقترحات  -د

تجاهلت كل طرق ووسائل وعناصر تحسين ربحية الشركات ورفع جدواها الاقتصادية 

مويل، رغم انخفاض الأهمية ، وركزت على عنصر واحد فقط هو تكلفة التوالتجارية 

وإذا كانت كفاءة الإدارة هي أهم محددات تكـاليف الشـركات   . النسبية لهذا العنصر

وفرص نجاحها بشكل عام، فإن ثاني أهم هذه المحددات بالنسـبة لشـركات الخطـة    

ومشاريعها الائنمائية يكمن في شروط اتفاقاتها وعقودها مع الجهات الحكوميـة مـن   

الضغوط بفعل لمتشددة التي أقحمت ضمن نصوص القوانين ذات الصلة جهة، والقيود ا

  .السياسية ومنظور الشك والريبة من جهة ثانية 

تمويـل  عرقلـت  التي فرضتها بعض المناقصات هـي التـي   "  شروط الإذعان "إن 

مثل  -عديدة لتشريعات  تعيدوإن تعديلات . لهاحالت دون تقدم الشركات و مشاريعها

، والخصخصة، والمناقصـات، والعمـل،   "BOT –ناء والتشغيل والتحويل الب" قوانين

تعود بمردود ايجابي علـى المـال   ، يمكن أن  حيويتها وتوازنها -والرهن العقاري 

وشركاتها، ومن جدواها الاقتصـادية   التنمويةة المشاريع تزيد من ربحيام ، وأن ـالع

المستهدف من التمويل المـوازي   ضعاف التأثيرأبما يناهز والمالية وفرص نجاحها، 

  .الميسر
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  مشكلة إدارة لا مشكلة تمويل   -ثالثاً 

قنـوات الائتمـان    انلمشاريع التنمية وشركاتها ،  يرى الداعون الى التمويل الموازي

المصرفي التقليدي تعاني اختناقات وانسدادات كثيرة ومعيقة لتمويل القطاع الخـاص عمومـاً   

وقـد عقـدت غرفـة تجـارة     . شاريع الانشائية على وجه الخصوص وتمويل المقاولين والم

عدة ورشات عمل مع المصارف المحلية والعديد من شركات المقاولات ، تم وصناعة الكويت 

سدادات نخلالها تحليل هذه الظاهرة بشمول وعمق ، وتبين للغرفة من خلاله أن الحديث عن ا

ان هـذه الانسـدادات    –بالمقابل  –تبين للغرفة كما . ومعيقات ائتمانية فيه كثير من الصحة 

وان العدد . تلحق ضرراً كبيراً بمؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالمصارف المحلية معاً 

الأكبر والأخطر منها لا يتعلق بالعجز عن التمويل ، بل يعود الى قصور في الادارة بمعناهـا  

ن معالجة هـذه المعيقـات   اوبالتالي ، . الواسع وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء 

والاختناقات الائتمانية لا تكون باللجوء الى التمويل الموازي بكل ما يحمله من مخـاطر ومـا   

يتجاوزه من أصول وقواعد ، بل لا بد لهذه المعالجة من تعاون وتضافر جهود كافة الجهـات  

  :المعنية ، لتحقيق خطوات تشريعية وتنظيمية واجرائية عديدة ، نذكر منهـا 

أن سياسة البنـك تسـمح بمـنح    "أن أعلن  بنك الكويت المركزيسبق لمحافظ    -آ

استثناءات من الضوابط المقررة في مجال منح الائتمـان بالنسـبة للمشـاريع    

هذا ما تم تنفيذه بالفعل في العديـد مـن   أن و. الكبيرة ذات الطابع الاستراتيجي

  ."المشروعات ذات الطابع الوطني في السابق

أن تسـاهم فـي معالجـة     نأمـل بعض الاستثناءات التي  نذكرمكن أن وهنا ي

حوالات الحق ضمن الضـمانات   اعتبار:  الاختناقات في خطوط الائتمان مثل

فع سقف المبالغ الممكن إقراضها لمدين واحد أو روكذلك . التي يقبلها المركزي

  .لقطاع واحد

عديده لتسهيل فتح خطوط مدعوة بدورها إلى اتخاذ خطوات  المصارف المحلية  -ب

زيادة رؤوس أموالها لتـزداد قـدرتها علـى    : مثلللقطاع الخاص ، ئتمان الا

وكذلك . الإقراض عموماً وعلى الإقراض بآجال متوسطة على وجه الخصوص

العمل على تشكيل تحالفات أو شركات فيما بينها، وبالتعـاون مـع مصـارف    

الى جانب العمـل  . وض مجمعة بقرلتستطيع تمويل المشاريع الكبيرة  خارجية

  . على اصدار سندات ذات آجال طويلة نسبياً 
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ليكون أكثر واقعية وتجاوبـاً   B.O.Tقانون البناء والتشغيل والتحويل تعديل   - ج

وهذا ما ينطبق . مع الاحتياجات الفعلية، وبالتالي، تسهيل إقراض هذه المشاريع

راه من شـروط مرهقـة نتيجـة    لمعالجة ما اعت قانون الخصخصةأيضاً على 

  . تسويات اللحظة الأخيرةالضغوط السياسية و

لترسيه المشاريع، بما في ذلك صرف الدفعات  الدورة المستنديةتيسير وتقصير   - د 

للتمويل احتياجاتها  ويخفض حجم تمويل هذه المشاريع ، يسهلوتحصيلها، مما 

 .النقدي

ة للمقاولين الـذين تؤكـد   إيجاد معايير واضحة تسمح بإعطاء أولويات محسوب  -ه 

والذين يتقدمون بما .  التزامهم بشروط العقدوسجلات مشاريعهم السابقة وثائقهم 

 .يثبت حصولهم على موافقات مصرفية مسبقة على تمويلهم

بتعويض المقـاولين عـن ارتفـاع     ،إيجاد نظام يسمح، ضمن معايير واضحة   -و 

خاصة عنـدما تمتـد الفتـرة    ، وبأكثر من نسبة محدده أسعار المواد الإنشائية 

 .محدده  مدةمن أكثر  وارسائهاالمناقصة  طرحالفاصلة بين 

ضمان حقوق المصارف المقرضة ، إذا ما سحبت الجهات الرسـمية المعنيـة     -ز 

، إذا  مع حق هذه الجهات بالعودة على المقاول في ذلك. من المقاول المشروع

 .كان سحب المشروع منسجماً مع نصوص عقد المقاولة 

تشجيع شركات المقاولات على التحالف أو الانـدماج لزيـادة عـدد المقـاولين       -ح 

 .المؤهلين لتنفيذ مشاريع التنمية

  

  

  



 10

  

  هل يحتاج تمويل شركات الخطة الى قانون ؟   –رابعاً 

  

 الوزراء المعنيـين ، ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضم 18/8/2010يوم   

 –وانتهـى الاجتمـاع   . حث موضوع تمويل مشاريع الخطةومحافظ بنك الكويت المركزي، لب

الاتفاق على نوعين من التمويل؛ الأول، هو التمويل التقليدي من "إلى  –حسب تصريح رسمي 

. قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة، وتحت رقابة البنك المركزي

ر لفترات زمنية طويلة ومن خـلال وحـدات   والنوع الثاني من التمويل هو الدعم المالي الميس

  " .  وتكليف البنك المركزي بإعداد مشروع قانون ينظم ذلك. النظام المصرفي أيضاً

ورغم ما يكتنف هذا التصريح من غموض يفتح المجال أمام اجتهادات مختلفـة فـي   

ل وحـدات  التفسير، يمكن القول أن مدلوله العام ينبئ بترجيح تمويل مشاريع التنمية من خـلا 

يؤمن لمشاريع التنمية حجماً ملائماً مـن   وبماالجهاز المصرفي وتحت رقابة البنك المركزي، 

يدعو إلـى تفـاؤل    18/8ومع أن مثل هذا المدلول لتصريح المجتمعين يوم . التمويل الميسر

مشوب بالحذر، فإننا نجد من المفيد التساؤل عن مدى ضرورة وجدوى إصدار قـانون يـنظم   

  ؟ مشاريع الخطة تمويل

إن أعضاء مجلس الأمة الأفاضل الذين تقدموا بأكثر من مقترح بقانون لتمويل مشاريع   

الخطـة ، إنما فعلوا ذلك لأنهم يرون الخروج عن الأسلوب التقليدي في هذا التمويل، والنـأي  

 ـ -بالتأكيد  -وهذا ما يحتاج . عن وحدات الجهاز المصرفي في مصادره  . هإلى قانون ينظم

أما الفريق الحكومي فقد آثر الأسلوب التقليدي ، وآثر حصـر التمويـل بوحـدات الجهـاز     

وهذا ما يجري العمل بـه  . المصرفي، حتى لو كان هذا التمويل من قبيل الدعم المالي الميسر

. ما نص عليه الإطار العام للخطة بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة    –أيضاً  –فعلاً، وهو 

مشـاريع   في إعـداد " يراعى"، على أن في مادته السادسة ، قانون الخطة  نصخاصة عندما 

الخطة والموازنة العامة للدوله الأهداف والسياسات والبرامج الواردة في الخطط السنوية، وأن 

فـي   –وبالتالي، ليس ثمـة حاجـة   ...". بالخطط السنويةتتم تقديرات الموازنة وفق ما جاء 

الشركات التي نصت عليها المـادة الثانيـة مـن    جديد ينظم تمويل لإصدار قانون  –اعتقادنا 

ون سيحد كثيراً من المرونة اللازمة للتعامـل مـع الحـالات    ـبل إن مثل هذا القان . الخطة

  . " طويلة لآجالالدعم المالي الميسر  "إمكانيات  -بالتالي  –ع المختلفة، وسيقلص ـوالمشاري
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  شركات الخطةوقفة مع مفهوم ودور    -خامساً

    

تسعى خطة التنمية خلال سنواتها الأربع إلى إقامة مشاريع تنموية إسـتراتيجية فـي   

مجالات بناء المدن، المستودعات، الخدمات التعليميـة والصـحية والإعلاميـة والسـياحية،     

ع على أن تقوم بتنفيذ وإدارة هذه المشاري. الاتصالات، العمالة، مترو الأنفاق، وإنتاج الكهرباء

مـن رأسـمالها،   % 24شركات مساهمة عامة تؤسسها الحكومة، وتحتفظ بما لا يزيـد عـن   

للاكتتـاب  %) 50(للشركاء الاستراتيجيين بالمزاد العلني، ويُطرح الباقي % 26ويطرح نسبة 

  .العام بالتساوي بين جميع المواطنين

القطاع الخاص،  ومع التقدير الكامل لدوافع فكرة هذه الشركات والمتمثلة بتعزيز دور  

ومشاركة كافة المواطنين في مشاريع التنمية وثمارها، فإننا نعتقد أن عـدد هـذه الشـركات    

بعد رؤية، أتكون أكثر تأنياً، و، وحجمها وأهميتها تفرض علينا وقفة مراجعة تجاه هذه الفكره 

  :ـه وأقل تسييساً، وتأخذ في الاعتبار الحقائق التالي

مبلغ زهيـد جـداً لكـل    في هذه الشركات لن تزيد عن " نينجميع المواط"إن مشاركة  -

ولكن الأهم مـن ذلـك أن هـذه    .  ستغرب أن تسدده الدولة نيابة عنهن، ولن مواطن

، حيث لابد من إدراج هذه الشـركات فـي    المشاركة لن تستمر إلا عاماً وبعض عام

كية أغلبية هـذه  وعندئذ ستنتقل مل. سوق الكويت للأوراق المالية بعد سنة من إنشائها

ومع أن هذا الانتقال يمثل تطوراً إيجابياً . الأسهم إلى مجموعات استثمارية متخصصة

التي أحيطت بها وكانـت  " الشعبية "لمصلحة الشركة ونجاحها، إلا أنه يأخذ منها هالة 

  .من أسباب وجودها

قديـه  لا تملك هذه الشركات احتياطات من سنوات سابقة، ولن يكون لديها تـدفقات ن  -

 ـ. لسنوات عديده قادمه يحكـم علـى    اوليس لديها خبرات في تنفيذ المشاريع وإدارته

كفاءتها من خلالها، مما يجعل حصولها على تسهيلات ائتمانية وقروض نقدية كافيـة  

 . أمراً صعباً ما لم تحظ بضمانة المال العام
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وز لكـل اعتبـارات   ستوزع مشاريع التنمية الإستراتيجية على هذه الشركات، بالتجا -

، وبالتجاوز للكثير من التشـريعات والإجـراءات   ه المنافسة العادله والفرص المتكافئ

 .المرعية وفي طليعتها قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار

نسـبة غيـر   %) 26(النسبة المخصصة للشركاء الاستراتيجيين في ملكيـة الشـركة    -

بره وتقنية واسـتثمارات أجنبيـة،   مشجعة على الإطلاق لاجتذاب شركاء أصحاب خ

 .خاصة إذا تم تقسيم هذه النسبة إلى شرائح أصغر

ار، إن الوقفة التي ندعو إليها لإعادة دراسة مفهوم وعمل هـذه الشـركات إنمـا    ــوباختص

تعزيـز دور   يصـعب صول العمل التنموي والاسـتثماري، إذ  أيقصد منها أن  نعود بها إلى 

ز أصول عمل هذا القطاع القائمة علـى المبـادرة والمنافسـة    القطاع الخاص من خلال تجاو

  .وتكافؤ الفرص

  

  دءـى بـود علـع  -سادساً 

في هذه الورقة ، تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت بكل صراحة عن رأيهـا بـأن   

تمويل الشركات المساهمة التي نص شأن الساحة الاقتصادية الكويتية ، في الحوار الذي يشغل 

تتعلق بتمويل شركات لم  ، ما زالت في دائرة الظنهو حوار حول مشكلة  ن الخطة،عليها قانو

وهو حـوار يكـاد يخـرج عـن إطـار      .  تنفيذ مشاريع قيد الدراسه غرضها،  بعد تؤسس

الاعتبارات والمنطلقات الاقتصادية ، ليدخل أروقة اللعبة السياسية وحساباتها ، ممـا يعـرض   

   .الآمال المعقودة عليها الى مخاطر حقيقية لا سمح االله الخطة الانمائية ومصداقيتها و

ناجمة عن في تمويل مشاريع خطة التنمية والغرفـه ، إذ ترفض القول بوجود مشكلة 

الجهاز المصرفي المحلي ، لا تنكر أبداً وجود إشكالات تشريعية وتنظيمية وإدارية تعيق عجز 

ت الاقتصادية المختلفة بكفاية عالية وتكلفـة  وصول الخطوط الائتمانية المصرفية الى القطاعا

  .عادله 
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من هنا ، كان الهدف الأول والأهم لهذه الورقه هو التحذير من مغبة تسييس الحـوار  

وتسليط ، شكالات لإبه الى أصوله الفنية من خلال مقاربة هذه ال تمويل الخطة ، والعودة حو

لجهود الكبيرة التي بـذلت مـن أجـل    دعماً لولخطة الانمائية ، ا حرصاً علىالضوء عليها ، 

  .على الآمال الواسعة التي عقدت عليها غيرة وضعها واقرارها ، و

  

منبثقة من منطلقـات  " الاشكالات " وقد حرصت الغرفة على أن تكون مقاربتها لهذه 

بشـأن   –وخاصة ما ورد في إطارها العام المرافق لقانونها ، والذي جاء فيـه  الخطة ذاتها ، 

  :ما يلـي  –سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري 

تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، والتحول إلى صـناعة إدارة  "  •

الثروات، والترويج للكويت كمركز إقليمي لإدارة الثروات وإدارة الأنشـطة الماليـة   

إدارة الثـروات   بالإضافة إلى زيادة وتحديث قـدرات القـائمين بعمليـات   . المختلفة

والاستثمارات المالية وتطوير أسواق الرهن العقـاري وتمويـل المشـاريع الكبـرى     

وتستهدف هذه السياسة أن ينمو القطاع المالي بمعـدل  . والسندات والصكوك والتوريق

 ".سنوياً خلال سنوات الخطة% 7نمو قدرة 

المالي والمصـرفي،   تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز"  •

 ."في دعم وتطوير السوق المالي المحلي مواستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسه

تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي، وذلك بتشجيع ادارات المؤسسات "  •

تلـك   توجيـه المصرفية على أتباع أفضل الممارسات في العمل المصرفي من خلال 

وتهدف هذه السياسـة إلـى   ... ق معايير العمل المصرفي الدوليالمؤسسات نحو تطبي

 ."حصول المصارف الكويتية على أعلى التصنيفات من مؤسسات التقييم الدولية
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فإذا أضفنا لهذا كله ما سبق ذكره عن تأكيد البنك المركزي على أن الجهـاز المصـرفي   

له الأقدر علـى تـوفير مصـادر    يملك من الخبرات والكوادر ، ويملك من السيولة ، ما يجع

يكون يمكننا الدعوة بكل ثقة وموضوعيه إلى أن التمويل اللازمة لمشروعات الخطة التنموية، 

تمويل شركات المشاريع التنموية الإستراتيجية من خلال الجهاز المصرفي، وتحـت رقابـة   

  :ه التاليـ الفوائد والمزايالأن في ذلك تحقيق . وإشراف بنك الكويت المركزي

، وهـي   تطوير القطاع المصرفي وتحقيق النسبة المستهدفة في الخطة لنموه -

  .سنوياً% 7

الاستفادة من خبرات البنوك في إدارة المشاريع وتمويلها بالتعاون مع البنـوك   -

 .والمؤسسات المالية الخارجية

 .الاستفادة من خبرة البنوك في إدارة وتقييم المخاطر -

في رسم وتطبيـق السياسـات    ياء دوره الأساستمكين البنك المركزي من أد -

 .الائتمانية والسياسات النقدية

تفادي الانعكاسات التضخمية الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها تقديم الائتمان  -

 .خارج النظام المصرفي ورقابة المركزي

إن قيام الدولة بتقديم التمويل للمشاريع الخاصة بصـورة مباشـرة، وخـارج     -

في ورقابة البنك المركزي، سيفتح البـاب علـى مصـراعيه    الجهاز المصر

للتدخلات والتأثيرات السياسية، وسيخلق نظاماً تمويلياً موازياً غير منظم وغير 

 .منضبط بفعل انكشافه أمام المساومات السياسية

لقد نجحت الكويت في تمويل جهود ومشاريع إعادة الإعمار ، بعد تحريرها في فبراير 

احتياطات الدولة وصلت ذاك الوقـت إلـى أدنـى مسـتوياتها، ورغـم أن       ، رغم أن1991

ونحن على ثقـة  . المصارف الوطنية كانت تعاني أوضاعاً مالية وإدارية وفنية بالغة الصعوبة

بأن التجربة التنموية الجديدة ستكرر هذا النجاح، إذا ما نأت عن كثير من الريبـة والشـك ،   

  .لصحيحهوالتزمت المعايير الاقتصادية ا
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  وأخيـــرا ؛ 

  
ظـاهرة   -أيضـاً   –إن الحوار حول الخطة ليس ظاهرة صحية فحسب ، بـل هـو   

تسمح بالتطوير في ضوء التنفيذ ،وتعمل على تصحيح الخطأ لكي ،  يجب أن تستمرضرورية 

غير أن مثل هذا الحوار يجب أن يبقى في إطـاره الاقتصـادي   . قبل أن يتحول الى إنحراف 

، ويجب أن يحافظ على نهجه الموضوعي المتفهم للـرأي الآخـر ، والمتقبـل     والاجتماعي

ن إطاره وافلت من نهجه ، فسيأخذ الخطة عأما إذا تسيس هذا الحوار ، فخرج . للصواب فيه 

  .الى جوار سابقاتها ، وستكون التنمية ومشاريعها ، والكويت ومستقبل أجيالها هي الضحيه 

  

لأن الحوار تلاقح في الأفكار يزيدها رشـاداً ،  ومستقبلها ، فلنتحاور من أجل الكويت 

ولنترسم كلمة صاحــب السمــو   .  يورث ندماًلأن الجدل تصادم في العناد ولنحذر الجدل 

  :أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبـاح حين قـال 

إن التعاون لا يعني عدم وجود إختلاف في الرأي ، ولكن إختلاف " 

 ههدين في البحث عن الحقيقة تتعدد فيه الاجتهادات وتتباين فيالمجت

المواقف بحوار يتسم بالموضوعية والتجرد ، يترفع عـن النـوازع   

الشخصية والمصالح الفردية ، ويغلـب المصـلحة العامـة علـى     

المصلحة الخاصة ، فترسخ به ومن خلاله ثقة المواطن في النظـام  

  ... " واسلوب حياة  الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم

  

  

  ط ل/ م ج


